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  مقدمة -أولا 
فيما ) شتراءلاالمعني با ( الفريق العامل الأول      حاليا  الأعمـال التي يضطلع ا     خلفـية  تـرد  -١

القانون "(نشاءات والخدمات  السلع والإ لاشـتراء نموذجي   بتنقـيح قـانون الأونسـيترال ال ـ       يـتعلق 
ــيق مــن ٤٣ إلى ٥في الفقــرات ) ، المــرفق الأولCorr.1 و A/49/17الوثــيقة ( ")الــنموذجي ة الوث

A/CN.9/WG.I/WP.41 والمهمة . دورته التاسعة  الفريق العامل في     عـلى  معروضـة تي سـتكون    ل ـ، ا
ــنموذجي وتنقــيحه   القــانون اتحديــثالرئيســية للفــريق العــامل هــي    ــبار توضــع لكــيل  في الاعت

 .شتراء العمومي الا مجال فيالأخيرةالتطورات 

 -أغسطس  / آب ٣٠فيينا،  (وقـد طلـب الفـريق العـامل من الأمانة في دورته السادسة               -٢
أن تعـد مذكّـرة بشـأن اسـتخدام الاتفاقـات الإطاريـة تتضمن، عند               ) ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٣

وقـرر الفـريق العامل في دورته السابعة   ). ٧٨، الفقـرة    A/CN.9/568(الاقتضـاء، مـواد إرشـادية       
ــيويورك، ( ــريل / نيســان٨-٤ن ــه   ) ٢٠٠٥أب ــة في دورت ــناول موضــوع الاتفاقــات الإطاري أن يت

ــية إذا كــان هــناك متســع مــن الوقــت     ــرة A/CN.9/575(التال ، ولكــن، بســبب ضــيق  )٩، الفق
وقد ). ١٠، الفقرة   A/CN.9/590(التاسعة  الوقـت، أجـل لاحقـا نظـره في الموضـوع إلى دورتـه               

أُعـدت هـذه المذكّـرة تلبـية للطلـب المقـدم مـن الفـريق العامل في دورته السادسة، وتستفيد من             
ــه       ــيها في دورت المعلومــات المقدمــة مــن الأمانــة، وهــي مقدمــة إلى الفــريق العــامل لكــي يــنظر ف

 .التاسعة
  

   معلومات خلفية -ثانيا 
  الوصف -ألف 

يمكـن وصف الاتفاقات الإطارية بأا صفقات ترمي إلى ضمان توريد منتج أو خدمة               -٣
 :خلال مدة من الزمن، وتشتمل على ما يلي

دعـــوة مقدمـــة إلى المورديـــن المحـــتملين لكـــي يشـــاركوا في عملـــية اشـــتراء         )أ( 
لك مثلا عن باسـتخدام أسـلوب الاشـتراء الملائـم للسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المعنية، وذ      (

 ؛)طريق نشر دعوة إلى تقديم العطاءات

اختـيار مـورد واحد أو أكثر على أساس ردودهم على الدعوة وفقا لأسلوب               )ب( 
اتفاقا ) ون(، وبعـد ذلـك يعقـد المـورد        )مـن عملـية الإرسـاء     " المـرحلة الأولى  ("الاشـتراء المخـتار     

 إطاريا مع الجهة المشترية؛
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لـدى نشوء   ) يـن (المخـتار ) يـن (يـة لاحقـا إلى المـورد      تقـديم طلـبات اشـتراء دور       )ج( 
 ).من عملية الإرساء" المرحلة الثانية("احتياجات معينة 

ويشـيع اسـتخدام الاتفاقات الإطارية أكثر ما يشيع في فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات                -٤
قطع الغيار أو الإنشـاءات الـتي تحـتاجها جهـة مشـترية احتـياجا مـتكررا، مـثل اللـوازم المكتبية و            

وإمـدادات تكنولوجـيا المعلومـات وصـيانة معداـا، ولكـن لا تكون مواعيد تسليمها وكمياا                 
ومـن الاسـتخدامات الأخـرى اشـتراء أصـناف مـن أكـثر من        . معـروفة في وقـت الدعـوة الأولى    

 .مصدر واحد، مثل الكهرباء والأدوية، والاشتراء المركزي لصالح عدة جهات مشترية

 الاتفاقـات الإطاريـة أداة اشـتراء مـتزايدة الـرواج، وخصوصـا مع بروز                وقـد أصـبحت    -٥
 شكلت الاتفاقات الإطارية ما يقرب ٢٠٠٣فمـثلا يقدر أنه بحلول عام      . الاشـتراء الإلكـتروني   

 )1(. في المائة من قيمة العقود الاتحادية في الولايات المتحدة٣٠من 

أو مــع ) الاتفاقــات مـع مــورد واحـد   (وقـد تــبرم الاتفاقـات الإطاريــة مـع مــورد واحـد     -٦
، وقد تتخذ شكل عقد ملزم أو قد        )الاتفاقـات مـع مورديـن متعددين      (أكـثر مـن مـورد واحـد         

ويمكـن أن يعـزز نوعـا الاتفاقـات كلاهمـا أمـن التوريد، إما عن طريق                 . تـتخذ ذلـك الشـكل      لا
             د ملـزما بموجـبها بتلبية طلبات الاشتراء المقدفي  -مة، وعلاوة على ذلك     اتفاقـات يكـون المـور 

 مـن حيث إن الجهة المشترية يرجح، حتى إذا كانت           -حالـة الاتفاقـات مـع مورديـن مـتعددين           
لديهـا اتفاقـات غـير ملـزمة مـع عـدد مـن المورديـن، أن تـتمكن مـن العـثور عـلى مورد أو عدة                            

ات مــع مورديــن وهــناك أنــواع معيــنة مــن الاتفاقــ. مورديــن يســتطيعون تلبــية طلــبات الاشــتراء
مــتعددين تســمح لــلجهة المشــترية بمــرونة في اختــيار مــورد لتلبــية طلــب اشــتراء معــين، وذلــك    
بالسـماح بـتحديد المواصـفات الـواردة في الاتفاق الإطاري بحيث تلائم الاحتياجات المضبوطة               

 )2(.للجهة المشترية فيما يتعلق بطلب اشتراء معين
  

  المصطلحات -باء 
في بعـــض الـــنظم للإشـــارة إلى نـــوع الترتيـــبات " اتفـــاق إطـــاري"مصـــطلح يســـتخدم  -٧

، )مـنها المملكـة المتحدة وبلدان في أفريقيا وآسيا تتبع النظام القانوني البريطاني            (المذكـور أعـلاه     
 )3(. بشأن الاشتراء٢٠٠٤وفي توجيهات الاتحاد الأوروبي الصادرة في عام 

لإشـارة إلى نـوع واحـد أو أكـثر من هذه      ومـن المصـطلحات الأخـرى الـتي تسـتخدم ل           -٨
 /indefinite-delivery)الكمــيات غــير المحــددة  /الترتيــبات عقــود مواعــيد التســليم غــير المحــددة  
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indefinite quantity contracts (IDIQ))  ــام ــبات المهــ ــود طلــ في ) task-order contracts( أو عقــ
 )4(.الولايات المتحدة، وبصفة أعم العقود الإطارية

بالـنظر إلى أن اسـتعمال أي مـن المصطلحات الواردة أعلاه في نصوص الأونسيترال،               و -٩
خـارج نظامـه القـانوني الأصـلي، قـد يـؤدي إلى الخلـط بشـأن طبيعة الترتيب المعني، فإن مسألة                      

فإذا . أولى يـتعين أن يتـناولها الفريق العامل تتمثل في النظر في كيفية الإشارة إلى تلك الترتيبات                
ريق العـامل أن القانون النموذجي ينبغي أن يعتمد نظاما قريبا من النظام المتبع في نظام              رأى الف ـ 

وبدلا من  . قـانوني آخـر، فقـد يرغـب في اسـتخدام المصـطلح المسـتمد من ذلك النظام القانوني                  
ترتيــب الاشــتراء "ذلــك، توجــد مصــطلحات لا ترتــبط ارتــباطا وثــيقا بــأي نظــام معــين، مــنها   

وسيلة الإمداد  "أو  " ترتيـب الاحتـياجات الدوريـة     "أو  " تيـب الاشـتراء المـتكرر     تر"أو  " الـدوري 
غــير أنــه لأغــراض هــذه المذكّــرة، واتســاقا مــع الوثــائق الســابقة الــتي عرضــت عــلى  ". الــدوري

 ".اتفاق إطاري"الفريق العامل بشأن هذا الموضوع، سيستخدم مصطلح 
  

  العلاقة بأدوات الاشتراء الأخرى -جيم 
ــيات الاشــتراء     للا -١٠ ــا لعمل ــتي توضــع توقع ــن ال ــم الموردي ــة بقوائ ــة علاق . تفاقــات الإطاري

فكلاهمـا يحـدد مورديـن لكـي ترسـى عليهم عقود الاشتراء في المستقبل، وعلى الرغم من أما                   
فإن هناك اختلافات كبيرة     )5(وصـفا مـن وجهـة نظـر تجارية بأما لونان في نطاق طيفي واحد              

 التميـيز بينهما من حيث إنه في حالة الاتفاق الإطاري، ولكن ليس في حالة                ويمكـن  )6(.بيـنهما 
 :قائمة الموردين

توجـد دعوة أولى إلى تقديم العطاءات أو دعوة أخرى إلى المشاركة في عملية               )أ( 
 )7(اشتراء؛

 :تحتوي الدعوة على ما يلي )ب( 

تطلبات الاشتراء  تحديـد للسـلع أو الإنشـاءات أو الخدمـات الـتي ستشـترى وم               ‘١‘ 
 الأخرى؛

الأحكـام والشـروط الـتي سـيورد المـوردون المخـتلفون على أساسها السلع أو                 ‘٢‘ 
 ).مثل السعر ورسوم التسليم ومواعيد التسليم(الإنشاءات أو الخدمات 
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  الفوائد والشواغل الرئيسية التي تنشأ في استخدام الاتفاقات الإطارية -دال 
ئيســية للاتفاقــات الإطاريــة تخفــيض تكالــيف المعــاملات والوقــت  تشــمل الأغــراض الر -١١

فــبما أنــه في الاتفاقــات الإطاريــة يــتم تحديــد المورديــن . الــذي تســتغرقه، وضــمان أمــن الــتوريد
وتقيـيم مؤهلاـم وتقريـر مواصـفات الاشـتراء المسـتقبلي وأحكامـه وشـروطه قبل تقديم طلب                   

تكررة وإنجاز عمليات الاشتراء بتكاليف معاملات     الاشـتراء، فمـن الممكـن تفـادي التكاليف الم         
عامـة أقـل وأوقـات تسـليم أقصـر ممـا سـيكون علـيه الحال إذا جرت كل عملية اشتراء منفصلة                 

وأنـواع الاتفاقـات الإطاريـة الـتي يحـدث فـيها كـل التـنافس في المـرحلة الأولى من                     . عـن غيرهـا   
في المــرحلة الثانــية مــن عملــية الإرســاء، عملــية الإرســاء هــي أنــواع يتمــيز العمــل ــا بالبســاطة 

وتــدل الشــواهد . ولذلــك تكــون إمكانــية تحقــيق وفــور في تكالــيف المعــاملات وأوقاــا كــبيرة 
العملـية عـلى أن تلـك المـزية تكـون عـلى أعلاهـا عـندما تقدم طلبات الاشتراء المنفردة بموجب                      

بقولهم إن الاتفاقات الإطارية     وفضـلا عن ذلك، علّق مراقبون        )8(.الاتفـاق الإطـاري إلكترونـيا     
ــيف الاحــتفاظ بالمخــزونات أيضــا     ــدادات لا تطلــب إلا عــند  (يمكــن أن تخفــض تكال لأن الإم

ــيها ــياجات، مــن حيــث     ) الحاجــة إل ــة الاحت وأــا تتــيح لــلجهة المشــترية مــرونة أكــبر في جدول
 )9(.التوقيت والمقدار على السواء

ــة مفــي   -١٢ ــتوريد الســريع والمضــمون  ويمكــن أن تكــون الاتفاقــات الإطاري دة في ضــمان ال
مـثلا، يمكـن أن يشـترط الاتفـاق عـلى المـورد أن يلـبي جمـيع طلبات             (للأصـناف الـتي ستشـترى       

ــتراء الــتي تقــدم وأن يحــتفظ بمخــزون دائــم مــن المنــتجات مــتاحا حــتى في مــباني الجهــة            الاش
 طويلــة الأجــل بــين  وكذلــك في الحــالات الــتي يكــون فــيها وجــود علاقــة وثــيقة)10(،)المشــترية

 ).مثلا، في حالة برامج البحث والتطوير المشتركة(مفيدا ) ين(الجهة المشترية والمورد

ولوحـظ أيضـا أن إحـدى فوائـد استخدم الاتفاقات الإطارية في عملية الاشتراء تتمثل                 -١٣
وينبغي . في أن تعاقـب المـراحل التنافسـية في العملـية يمكـن أن يؤدي إلى تحسين مردود الإنفاق                  

فوائـد وجـود بيئة تنافس مستمر طوال        "أن تتـيح الاتفاقـات الإطاريـة لـلجهة المشـترية أن تجـني               
ــد،  ــدة العق ــبات        )11("م ــتوقع لطل ــريق الحجــم الم ــن ط ــعار ع ــن تخفيضــات الأس  وأن تبحــث ع

 .الاشتراء

ومـــن ثم فـــإن الاتفاقـــات الإطاريـــة يمكـــن أن تســـاعد عـــلى تحقـــيق أهـــداف القـــانون   -١٤
 .بينة في ديباجته، بما فيها زيادة الاقتصاد والكفاءة إلى الحد الأقصى في الاشتراءالنموذجي الم

ــية       -١٥ ــزيد مــن إمكان ــة يمكــن أن ت ــبون أيضــا بقولهــم إن الاتفاقــات الإطاري وقــد علّــق مراق
حصـول صـغار المورديـن والمنشـآت الصغيرة والمتوسطة على عقود الأشغال الحكومية، وإن كان              
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ينشأ من   ا مناقضـا لهـذا الـرأي فـيقولون إن ازدياد حجم العقود الذي غالبا ما               آخـرون يـرون رأي ـ    
 )12(.استخدام الاتفاقات الإطارية هو في صالح كبار الموردين

بـيد أن مراقـبين آخـرين علّقـوا بقولهـم إن الاتفاقـات الإطاريـة قـد تشـكّل خطـرا على                        -١٦
لاشتراء المنفردة من مقتضيات التنافس التـنافس الفعـال، مـن حيـث إـا، بإعفـاء تقديم طلبات ا              

الـتام والمفـتوح، قـد تستبعد موردين محتملين من عملية الاشتراء المعنية، لأن التنافس في مرحلة                 
طلــبات الاشــتراء المــنفردة قــد لا يكــون كافــيا، بســبب احــتمال وجــود تواطــؤ بــين المورديــن      

ات الإطاريــة في الممارســة وبســبب احــتمال عــدم وجــود إشــراف فعــال عــلى العمــل بالاتفاق ــ   
 .العملية

وعـلاوة عـلى ذلـك، يمكـن أن يكـون الاتفـاق الإطـاري طويـل المـدة وواسـع التغطية،                      -١٧
يمكن مثلا أن يضمن (فـيغلق بـاب السـوق أمـام التـنافس الـدوري الذي تتوخاه لوائح الاشتراء          

فاقات الإطارية، إذا وإلى هـذا المدى يمكن أن تؤدي الات    ). الاتفـاق السـوق عملـيا لمـورد وطـني         
لم يــنظّم العمــل ــا ويشــرف علــيه بطــريقة ســليمة، إلى الإخــلال بــأهداف القــانون الــنموذجي  

 .المنصوص عليها والمتمثلة في المعاملة العادلة والنـزاهة وثقة الجمهور في نظام الاشتراء

المحتملة في وتـرد مناقشـة أكـثر تفصـيلا لفوائـد اسـتخدام الاتفاقـيات الإطارية ومخاطره                  -١٨
 .A/CN.9/WG.I/WP.44/Add.1الفصل الخامس من الوثيقة 

  
   مدى التنظيم والاستخدام -ثالثا 
  الاتفاقات الإطارية -ألف 

علّـق مراقـبون بقولهـم إن الاتفاقات الإطارية يمكن العمل ا في ظل نظم اشتراء قائمة                  -١٩
ض الدول التي تتبع تقاليد القانون      وتـنص قوانين بع   . عديـدة، عـلى الصـعيدين الـدولي والوطـني         

المـدني ولديهـا قوانـين اشـتراء نصـا صريحا على الاتفاقات الإطارية، وذلك، عموما، عن طريق                  
 )14(. ولكن مع وجود تشريعات أكثر تفصيلا في بعض الحالات الأخرى)13(أحكام تخويلية،

وعلى الرغم . ةوتسـتخدم الاتفاقـات الإطاريـة أيضـا حـتى عندما لا توجد لوائح خاص        -٢٠
الصادر من منظمة    )15(مـن أنـه لا يوجـد حكـم صـريح في الاتفـاق المـتعلق بالاشـتراء الحكومي                  

 فـإن معلّقـين يعتـبرون أن ذيـنك     اتفـاق أمـريكا الشـمالية للـتجارة الحـرة     الـتجارة العالمـية ولا في   
ة، وعليه  الاتفـاقين يسـلّمان بإمكانـية أن تشـتمل إجراءات الإرساء على أكثر من مرحلة واحد               

وفي البلدان التي ليست لديها تقليديا      . يمكـن العمـل بالاتفاقات الإطارية في النظم الخاضعة لهما         
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، يعمــل بالاتفاقــات )مــثل الــبلدان الــتي تتــبع الــنظام القــانوني الــبريطاني  (لوائــح اشــتراء خاصــة  
شريعات غير أن ت  . الإطاريـة أيضـا مـنذ سـنوات عديـدة دون وجـود لوائـح محـددة ـذا الصدد                   

الاشـتراء الـتي صـدرت مؤخـرا في العديد من النظم تدل على وجود اتجاه صوب وضع أحكام                   
ولا يـنص القانون النموذجي حاليا على الاتفاقات الإطارية، وترد          . بشـأن الاتفاقـات الإطاريـة     

 /A/CN.9/WG.I/WP.44في مناقشـة العمـل ا واستخدامها، في الفصل الرابع أدناه وفي الوثيقة   

Add.1إشارة إلى أحكامه الراهنة التي قد تحول دون استخدام الاتفاقات الإطارية ،. 
  

  أفريقيا -باء 
مـن بـين الـنظم الـتي استعرضت، ينص أكثر من الثلث على عقود مواعيد التسليم غير                   -٢١

وتشــمل الولايــات القضــائية الــتي . الكمــيات غــير المحــددة أو عــلى الاتفاقــات الإطاريــة/المحــددة
ونظـم قانون مدني    ) مـثل تنـزانـيا ومـلاوي     (جـد لديهـا مـثل هـذه الأحكـام نظـم قـانون عـام                 تو
 وفي نظـم القـانون المدني، تكون   )16().مـثل أثيوبـيا وبوركيـنا فاسـو والسـنغال ومـالي والنـيجر             (

أحكـام الاتفاقـات الإطاريـة محـدودة الـنطاق عادة بالاتفاقات الإطارية مع مورد واحد، ولكن                 
 .نون العام ينص أيضا على الاتفاقات الإطارية مع موردين متعددينفي نظم القا

الكميات غير  /عقود مواعيد التسليم غير المحددة    "فمـثلا في مـلاوي ينص على كل من           -٢٢
 وتـبرم الأولى مـع مـورد واحـد، ولكـن الأخـيرة يمكن أن                )17(".الاتفاقـات الإطاريـة   "و" المحـددة 

ولدى . ، وفي هـذه الحالة يشترط التنافس في المرحلة الثانية         تـبرم مـع ثلاثـة مورديـن عـلى الأقـل           
 )18(.أثيوبيا وتنـزانيا أحكام عامة بشأن الاتفاقات الإطارية

الكميات /وفي بوركيـنا فاسـو، يجب أن تحدد أحكام عقود مواعيد التسليم غير المحددة              -٢٣
، وسعرها، والحد الأدنى غـير المحـددة أو الاتفاقـات الإطاريـة السـلع أو الأصـناف التي ستشترى         

 )20(. وتنطبق أحكام مماثلة في النيجر)19(.والأقصى لمبلغ العقد أو كميته

وفي السـنغال، يجـوز لـلجهة المشـترية الـتي تكـون احتياجاا الاشترائية غير متيقن منها                    -٢٤
دد ، يح”marché à commande“أن تـبرم، بعـد اسـتيفاء إجراءات الاشتراء العادية، اتفاقا يسمى    

 marché de“، أو اتفاقــا يســمى )مــن حيــث القــيمة أو الكمــيات(المقداريــن الأقصــى والأدنى 

clientele”                دا، مع صيغة يحدد مبالغها أو كمياد بموجـبه أنـواع من السلع، ولكن لا تحدتحـد ،
 )24(والمغرب )23(ومالي )22( وتوجـد أحكـام مماثلـة في الجزائـر         ).)21ـا السـعر تـبعا لحالـة السـوق         

 )26(.أفريقياالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب وفي نظام  )25(وتونس
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  آسيا -جيم 
يـنص التشـريع الصيني على الاتفاقات الإطارية مع مورد واحد ومع موردين متعددين               -٢٥

وبشــأن الاتفاقــات مــع مورديــن مــتعددين،  . عــلى الســواء، بعــد إجــراء منافســة مفــتوحة أولــية 
 المورديـن إذا كـان طلب الاشتراء اللاحق كبيرا نسبيا، أو يمكن طلب              يسـمح بالمفاوضـات مـع     

وتنشــر معلومــات تفصــيلية عــن المورديــن وعــن عروضــهم عــلى الموقــع     . المــزيد مــن العــروض 
ــية   ــتابع لــوزارة المال ويســمح بالاتفاقــات مــع مــورد  . الشــبكي الخــاص بالاشــتراء الحكومــي وال

ــية تفاصــيل العمــل   . تواحــد، في ظــروف محــدودة، لاشــتراء الخدمــا   ــناول اللائحــة المعن ولا تت
 يعمل بالاتفاقات الإطارية دون     )28(،مـنطقة هونـغ كونـغ الإدارية الخاصة        وفي   )27(.بالاتفاقـات 

 .وجود حكم خاص بشأا

ــة لاو         -٢٦ ــدة وجمهوري ــيا الجدي ــابوا غين ــيا وب ــذا الصــدد في إندونيس  ولم توجــد أحكــام
ــام الديمقراطــية الشــعبية وســوريا وفي   ــغ، تســتخد  )29(.يــت ن ــغ كون ــثل هون  )30( ســنغافورةم وم

 .الاتفاقات الإطارية منذ وقت طويل دون أن يوجد لديها حكم خاص بشأا
  

  أوروبا -دال 
تشــتمل توجــيهات الاشــتراء الــتي صــدرت مؤخــرا مــن الاتحــاد الأوروبي عــلى أحكــام   -٢٧

للدول الأعضاء أن   " يجوز"ه   وتنص التوجيهات على أن    )31(.صـريحة بشـأن الاتفاقـات الإطاريـة       
أي أنـه لا يوجـد إلــزام   (تـنص في تشـريعاا عـلى أحكــام بشـأن اسـتخدام الاتفاقـات الإطاريــة       

وعليه . ، وعـلى أن توجـيهات الاتحـاد تضـع المعـايير الدنـيا للعمل بتلك الاتفاقات               )بعمـل ذلـك   
الاتحاد نفسها، يجـوز للـدول الأعضـاء المـنفردة أن تسـن تشـريعات أكـثر تقيـيدا مـن توجيهات                 

وقـد توجـد أيضـا تشـريعات سـابقة لتوجـيهات الاتحـاد تكـون أحكامهـا أكـثر تقييدا أيضا من                       
 .أحكام توجيهات الاتحاد

وقـد دخلـت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة حيز النفاذ بعد مشاورات مع الدول               -٢٨
    نة، الأعضـاء، وهـي لا تختلف كثيرا عن الأحكام أو الممارسات المعمولا في دول أعضاء معي

التي يعمل فيها بالاتفاقات الإطارية دون وجود       (والمملكة المتحدة    )33(والسويد )32(مـثل فرنسـا   
تقـوم هـذه الـبلدان حالـيا بتحديـث تشـريعاا بغـية مراعاة أحكام                 ()34().لائحـة محـددة بشـأا     
وز للجهة المشترية   ، يج ـ EC/2004/18وبموجـب توجـيه الاتحـاد الأوروبي        .) التوجـيهات الجديـدة   

بعـد أن تكون قد اتبعت أحكام التوجيه المتعلقة، على وجه الخصوص،           (أن تـبرم اتفاقـا إطاريـا        
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، وأن تصـدر بعـد ذلـك طلـبات اشــتراء     )بـالإعلان والحـدود الزمنـية وشـروط تقـديم العطـاءات      
 )35(.منفردة لكل عملية اشتراء على حدة

لــتي ســنت تشــريعات تــنص عــلى الاتفاقــات   ومــن بلــدان الاتحــاد الأوروبي الأخــرى ا  -٢٩
 )37(وفنلندا)36(الدانمرك وإستونيا : الإطاريـة، عـلى وجـه الـتحديد، بطـريقة تتفق مع التوجيهات            

ومـن بـين الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي التي استعرضت،             )39(.وسـلوفاكيا  )38(وبولـندا 
أحكاما بشأن العمل بالاتفاقات     )41(قاوجمهوريـة مقدونيا اليوغوسلافية ساب     )40(سـنت الـنرويج   

 .الإطارية

ــطة        -٣٠ ــترى بواسـ ــتي ستشـ ــات الـ ــغال والخدمـ ــلع والأشـ ــة بالسـ ــد قائمـ ــيا، تعـ وفي أرمينـ
، وتوافـق علـيها وزارة المالـية والاقتصـاد، وبعـد ذلـك تضع الهيئات المشترية                 "منافسـات عاديـة   "

 .ف المعنيةالمواصفات وتقوم بإجراءات اشتراء عادية للحصول على الأصنا
  

  أمريكا اللاتينية -هاء 
الكمــيات غــير /يشــيع في هــذه المــنطقة اســتخدام عقــود مواعــيد التســليم غــير المحــددة     -٣١

 Direccion de Compras yمـثل  (المحـددة، وكـثيرا مـا تـدار عـن طـريق جهـة اشـتراء مركـزية          

Contratacion Publica جهات مشترية  أو تديـرها جهـة واحـدة نـيابة عـن عـدة      )42() في شـيلي 
الكميات غير  / وفي المكسـيك، يسـمح بعقـود مواعـيد التسـليم غير المحددة             )43().كمـا في بـيرو    (

 )44(.المحددة بمقادير دنيا وقصوى ومع تحديد مواعيد لعمليات الاشتراء

إلا عـــلى أحكـــام  )45(وفي الـــبرازيل، لا تـــنص القواعـــد المـــتعلقة بالاتفاقـــات الإطاريـــة -٣٢
قـات الإطاريـة مـع مورديـن مـتعددين، ويظهـر فـيها تفضيل للاتفاقات مع             محـدودة بشـأن الاتفا    

وعموما لا تستخدم الاتفاقات مع     . مـورد واحـد عـندما يـتعلق الأمـر بعملـيات اشتراء متكررة             
مورديـن مـتعددين إلا إذا لم تتيسـر تلبـية احتـياج ما بواسطة مورد واحد، وفي تلك الحالة يلزم                     

ــز   المــوردون الآخــرون ع ــ  ولا يمكــن )46(.ادة بتخفــيض أســعارهم لتســاوي أســعار المــورد الفائ
وتقتصر مدة الاتفاقات الإطارية أيضا على . التـنازل عـن ذلـك الشـرط إلا في أحـوال اسـتثنائية       

سـنة واحـدة للسـلع وعـلى سـنة واحـدة عـادة، ولكـن مـع إمكانـية التمديد لسنة أخرى كحد                        
 )47(.أقصى، للخدمات
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  اليةأمريكا الشم -واو 
في الولايـات المـتحدة، يشـار إلى الاتفاقـات الإطاريـة عـادة بعـبارة عقود طلبات المهام                    -٣٣

الكميات /أو عقود مواعيد التسليم غير المحددة) task-and-delivery order contracts(والتسـليم  
 تشريعين ، ويسمح ا بموجب)multiple award IDIQ contracts(غـير المحددة المتعددة الإرساء  

ــتراء    ــن تشــريعات الاش ــام    (م ــناء الاتحــادي لع ــانون تبســيط الاقت ولائحــة )) FASA (١٩٩٤ق
وتقضـي لائحة الاقتناء الاتحادية بأن تنص جميع عقود طلبات المهام           ). FAR(الاقتـناء الاتحاديـة     

ل والتسـليم عـلى مدة العقد، والمقدار الأقصى للسلع أو الخدمات التي ستشترى، وبيان للأشغا              
 )48(.التي ستؤدى

وتقـوم دائـرة الإمـدادات الاتحاديـة الـتابعة لإدارة الخدمـات العامـة بـإدارة معظم عقود                    -٣٤
جــداول الإرســاء "الكمــيات غــير المحــددة، وتعــرف باســم عقــود  /مواعــيد التســليم غــير المحــددة

 تخضع لقانون ولكـن لا (، الـتي تحـدد لهـا لائحـة الاقتـناء الاتحاديـة شـروط تـنافس دنـيا                  "المـتعدد 
 )49().تبسيط الاقتناء الاتحادي

ــود جــداول        -٣٥ ــلجهات المشــترية أن تســتخدم عق ــتحدة أيضــا، يجــوز ل ــات الم وفي الولاي
ــية      ــبديل لإجــراءات الإرســاء التنافســية النمط ــتعدد ك ــورد ذي  )50(.الإرســاء الم  ويجــوز لأي م

ــزا عــلى عقــد       جــدول إرســاء  مصــلحة أن يقــدم في أي وقــت عطــاء لكــي يصــبح مــوردا حائ
/ وبــاب تقــديم العطــاءات للحصــول عــلى عقــود مواعــيد التســليم غــير المحــددة  )52(،)51(.مــتعدد

 .الكميات غير المحددة الأخرى التي تمنح لا يفتح إلا لمدة محدودة
  

  النظم ذات السمات المماثلة للاتفاقات الإطارية -زاي 
ات الإطارية، ولكن يعمل بنظام     لا تـنص تشـريعات أستراليا على أحكام بشأن الاتفاق          -٣٦

وفي إطـار هـذه الترتيـبات يجـوز للجهة المشترية أن تدخل في              ". ترتيـبات الفـريق   "ممـاثل يسـمى     
ويتم اختيار  . مـع مورديـن مـتعددين لتوفير ممتلكات أو خدمات محددة          " صـكوك عـرض دائـم     "

ترتيبات الفريق على   المورديـن بواسـطة إجراءات مناقصة مفتوحة أو محدودة، ويجب أن تحتوي             
ــيا، بمــا في ذلــك ســعر اشــتراء استرشــادي أو ــائي    ولا توجــد أحكــام . شــروط الاشــتراء الدن

خاصـة تـنظم إبـرام ترتيـب الفـريق، وإن كانـت تنطـبق عـلى إبـرامه المتطلبات الإجرائية والفنية                  
 المشترية بأن   ولا يوجـد الـتزام على الجهة      ). بمـا فـيها الآداب والشـفافية وعـدم التميـيز          (العاديـة   

 .تقبل أي عرض دائم، ويمكن سحب العرض الدائم في أي وقت قبل قبوله
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. ويمكــن أن تــتفاوت بــين أعضــاء الفــريق تفاصــيل صــكوك العــرض الدائــم أو العقــود    -٣٧
وعـند القـيام بعملـيات اشـتراء عـن طـريق ترتيـب الفـريق، يجب أن تجري الجهة المشترية تقييما                      

ويمكـن أن تـنظم منافسـة أخرى في إطار          . ائـم داخـل في المنافسـة      لمـردود الإنفـاق لأي عـرض د       
ترتيـب الفـريق عـندما يكـون مـن شأن ذلك أن يوفّر مردودا على الإنفاق، ولكن فقط إذا دل                     

 )53(.التعامل الأول مع السوق على أن الفريق يمكن أن يستخدم ذه الطريقة

أسلوب توريد  (رتيبات اشتراء   وتسـتخدم كـندا أيضـا نظامـا ممـاثلا غـير ملزم، يشمل ت               -٣٨
يجــوز فــيه لــلجهات المشــترية، بموجــب الترتيــب، أن تلــتمس عطــاءات مــن مجموعــة بــائعين تم     

أو خدمات معينة   /عـرض يقدمـه مـورد لـتوفير سلع و         ( وعـروض دائمـة      )54(،)فحصـهم مسـبقا   
جــب بأسـعار مــتفق علــيها سـلفا أو اســتنادا إلى أســاس مـتفق علــيه ســلفا لـتحديد الأســعار، بمو    

)55().أحكـام وشـروط محـددة، ويكـون مـتاحا للقـبول خلال مدة محددة      
وتنظم دائرة الأشغال  

 هـــذه الترتيـــبات بموجـــب صـــكين )PWGSC(،)56(العمومـــية والخدمـــات الحكومـــية الكـــندية 
الكتيـب الإرشـادي بشـأن التوريد، الذي هو كتيب إرشادي    : رئيسـيين بشـأن السياسـات همـا       

 )58(. الإرشـادي بشـأن الأحكـام والشـروط النمطـية للاقتناء            و الكتيـب   )57(بشـأن السياسـات،   
ــة         ــات الإطاري ــتوريد ولا العــروض الدائمــة نظــيرا مباشــرا للاتفاق ــبات ال ــبر ترتي ــه لا تعت ــيد أن ب

ــية  ــد قائمــة         (الأوروب ــه تع ــث إن ــم الموردين،حي ــرب في بعــض الجوانــب إلى قوائ ــد تكــون أق ق
شـغال وللأحكـام والشـروط، وتكمل مرحلة        بـالموردين المؤهلـين دون تحديـد كـامل لـنطاق الأ           

 ويمكــن أن يكــون هــناك في )59().الاشــتراء الثانــية وفقــا للقواعــد المــتعلقة بالمناقصــات الانتقائــية
 .الممارسة العملية عدد من التنويعات المختلفة للعروض الدائمة ولترتيبات التوريد على السواء

مع " عقـود أسـعار   "أن تـبرم    ) CPO(شـتراء    يجـوز للمـنظمة المركـزية للا       )60(وفي الهـند،   -٣٩
الأصـــناف العامـــة (المورديـــن المســـجلين، لاشـــتراء الســـلع والأصـــناف ذات الأنـــواع النمطـــية 

وتنشـر المنظمة  ). الاسـتعمال، الـتي تحـتاجها بصـفة مـتكررة مخـتلف وزارات الحكومـة المركـزية          
ويجب .  وتقوم بتحديثها  المركـزية للاشـتراء جمـيع التفاصـيل ذات الصـلة عـلى موقعهـا الشبكي               

ويمكــن أيضــا الــنظر في تســجيل  . عــلى المورديــن أن يقدمــوا دوريــا طلــبات لــتجديد التســجيل  
ويرصد أداء . في أي وقـت، شريطة أن يستوفوا جميع الشروط المطلوبة   ) يـن (جديـد ) يـن (مـورد 

 .جميع الموردين، والإدراج في القائمة السوداء احتمال قائم
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   لعامة لاستخدام الاتفاقات الإطاريةالشروط ا -رابعا 
  نطاق الاتفاقات الإطارية -ألف 

يمكــن أن تكــون الجهــة المشــترية ملــزمة أو غــير ملــزمة بــتقديم أي طلــبات اشــتراء عــلى  -٤٠
وتلاحــظ ورقــة إرشــادية صــادرة مــن المفوضــية الأوروبــية   )62( )61(.الإطــلاق بموجــب الاتفــاق

ــة الم ــ   أن EC/2004/18برمة بموجــب توجــيه الاتحــاد الأوروبي  بشــأن العمــل بالاتفاقــات الإطاري
جب الاتفاق مسـألة مـا إن كانـت الجهـة المشـترية ملزمة أم غير ملزمة بتقديم طلبات اشتراء بمو                

الإطـاري ومـا إن كـان المـورد ملـزما أم غير ملزم بتلبية تلك الطلبات هي مسألة تخص القانون                   
 بأن تقوم بعمليات اشتراء    الجهة المشترية وحيـثما لا تلزم أحكام الاتفاق الإطاري        ) 63( .الوطـني 

 إذا أُتيحت  أن تشتري خارج نطاق الاتفاقالجهة المشتريةبموجـب الاتفـاق الإطاري، تستطيع      
 أن تدفع   الجهـة المشترية   وقـد يـتعين لاحقـا عـلى          )64(.لهـا شـروط أكـثر مؤاتـاة في جهـة أخـرى            

لـلمورد أتعـاب احـتجاز مقـابل إتاحته خدماته لها، أو إذا كان هناك شك في احتمال أو مدى                    
  غــير أنــه ســيتعين أن يقــام في كــل حالــة تــوازن بــين كفالــة أمــن )65(.طلــبات الاشــتراء المــتوقعة

الـتوريد، والحصـول عـلى حسـوم سعرية على طلبات الاشتراء المؤكدة أو المتوقعة، والاحتفاظ                
 .بالمرونة التي تتيح الاشتراء من جهات أخرى

ويقضـي العديـد من النظم بأن تضع الاتفاقات الإطارية كميات أو قيما دنيا وقصوى                -٤١
الاتفاقــات الإطاريــة ملــزمة للمشــتريات بموجــب الاتفــاق الإطــاري، وإلى ذلــك المــدى تكــون   

وفي . ومـن البلدان التي ينطبق عليها ذلك بوركينا فاسو والسنغال والمكسيك          . لـلجهة المشـترية   
الولايـات المـتحدة، تقضـي لائحـة الاقتـناء الاتحـادي بأن تنص جميع عقود المهام والتسليم على                   

الرغم من أن الاتفاق    مـدة العقـد والمقـدار الأقصـى للسـلع أو الخدمـات الـتي ستشـترى، وعلى                   
يجـب أن يـنص أيضـا عـلى قـيمة نقديـة دنـيا ستشـترى بموجب الاتفاق فإن المقدار يكون عادة                       

 .منخفضا وليست له سوى أهمية حقيقية قليلة

، وتــنص ))ب) (٤ (٣٤المــادة " (العطــاء الفائــز"وتعــرف أحكــام القــانون الــنموذجي   -٤٢
من القانون النموذجي   ) د (٢٧وبما أن المادة    )). ١ (٣٦المادة  (الفائـز   " يقـبل العطـاء   "عـلى أن    

 فقد يرى الفريق )66(تقضـي أيضـا بـأن تـنص وثـائق الالـتماس على كمية السلع التي ستشترى        
 )67(.العامل أن القانون النموذجي لا يسمح بالاتفاق الإطاري غير الملزم
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  القيود على نوع الأصناف التي ستشترى -باء 
ــيود عــلى   فيتوجــدمــا قلّ -٤٣ ــية ق ــتي يمكــن     الممارســة العمل ــواع الســلع أو الخدمــات ال  أن

والأشيع من ذلك هو أن تحدد الأحكام الظروف التي يكون          . اشـتراؤها بموجـب اتفاق إطاري     
وتحـــدد الأحكـــام في فرنســـا، مـــثلا، . فـــيها الاشـــتراء باســـتخدام الاتفاقـــات الإطاريـــة ملائمـــا

ــيها الا   ــة، ســواء مــع مــورد واحــد أو مــع    الظــروف الــتي يمكــن أن تســتخدم ف تفاقــات الإطاري
مورديـن مـتعددين، وتلـك الظروف هي أساسا عندما لا يتسنى تحديد الجدول الزمني أو نطاق                 

ــا في عقــد الاشــتراء   ــدا تام ــتحدة، يمكــن اســتخدام عقــود   )68(.الأعمــال تحدي ــات الم  وفي الولاي
اء جميع أنواع السلع والخدمات، غير      الكمـيات غير المحددة لاشتر    /مواعـيد التسـليم غـير المحـددة       

 )69(.أن أشيع استخدام لها هو لاشتراء الأصناف التجارية

وتقضـي مـبادئ البـنك الـدولي التوجيهية الخاصة بالخبراء الاستشاريين بقصر استخدام       -٤٤
 :الاتفاقات الإطارية على الخدمات الاستشارية التي يحصل عليها من مورد واحد، كما يلي

تســتخدم هــذه العقــود عــندما يحــتاج  ). الاتفــاق الســعري(تســليم غــير المحــدد عقــد ال" 
لـتوفير المشورة بشأن نشاط معين لا يمكن        ‘ تحـت الطلـب   ‘المقترضـون إلى خدمـات متخصصـة        

‘ مستشارين‘وتستخدم هذه العقود عادة للحصول على خدمات        . تحديـد مـداه وتوقيته مقدما     
، وتوفــير آراء الخــبراء لفــرق تســوية ) كتــيفات الســدودمــثل(مــن أجــل تنفــيذ المشــاريع المعقــدة 

ــتوفير المشــورة بشــأن الاشــتراء، ولحــل        ــتعلق بالإصــلاحات المؤسســية، ول ــيما ي ــنـزاعات، وف ال
ويتفق المقترض والمنشأة على أسعار     . المشـاكل التقنـية، ومـا إلى ذلك، وعادة لمدة سنة أو أكثر            

 )70(." أساس الزمن الذي يستخدم فعلياالوحدة التي ستدفع للخبراء، ويتم الدفع على

ومــن . وفــيما عــدا ذلــك لا تــتطرق المــبادئ التوجيهــية إلى الاتفاقــات الإطاريــة تحديــدا -٤٥
 )71(.النظم الوطنية التي لديها أحكام مماثلة نظاما تايلند ومنغوليا

  
  مدة الاتفاق الإطاري -جيم 

كام مدة قصوى للاتفاقات الإطارية، في العديـد مـن النظم التي استعرضت، تحدد الأح         -٤٦
ففــي مــلاوي، . أكــثرها شــيوعا ســنة واحــدة، أو تــتراوح بــين ثــلاث ســنوات وخمــس ســنوات 

مـثلا، تقتصـر مـدة الاتفـاق الإطـاري عـلى سنة واحدة في الأحوال العادية، وبحد أقصى خمس                    
ــية   ــنا فاســو، يجــب أن تحــدد مــدة الات  )72(.ســنوات عــند وجــود مــبررات كاف فــاق  وفي بوركي

 وفي )73(.الإطـاري بالإشـارة إلى فـترات الميزانـية، ولا يجـوز بأية حال أن تتعدى ثلاث سنوات         
السـنغال، تـبرم الاتفاقات الإطارية لمدة أولى قدرها سنة واحدة، ولكن يجوز تجديدها بحيث لا                
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 )76( والجزائر )75( وتوجد أحكام مماثلة في المغرب     )74(.تـزيد مدـا الإجمالـية على ثلاث سنوات        

 )77(.وتونس

ــنص توجــيه الاتحــاد الأوروبي    -٤٧ ــادة EC/2004/18وي ــه   ) ٢(٣٢، في الم ــلى أن ــنه، ع لا "م
يجـوز أن تـتعدى مـدة الاتفـاق الإطـاري أربـع سـنوات، إلا في الحـالات الاستثنائية المبررة على                     

والمدة محددة في فرنسا بأربع     ." الـنحو الواجـب، وخصوصـا المـبررة بموضـوع الاتفاق الإطاري           
طـاء مـن قـانون الاشتراء العمومي، ما عدا في الحالات الاستثنائية    -٧١سـنوات بموجـب المـادة     

 )79(. ومدة الاتفاقات الإطارية في أرمينيا محددة بثلاث سنوات)78(والمبررة،

ومـن الناحـية الأخـرى، لا تـنص أحكـام الولايـات المـتحدة عـلى حد لمدة عقود المهام               -٤٨
 .الكميات غير المحددة/لتسليم غير المحددةوالتسليم أو عقود مواعيد ا

  
  العتبات المالية والقواعد الأخرى التي تحدد تطبيق قواعد الاشتراء ولوائحه -دال 

ــنة أو عــدم انطــباقها،      -٤٩ ــية انطــباق قواعــد ولوائــح اشــتراء معي ــبات مال  )80(قــد تحــدد عت
تفاقــات الإطاريــة، مــا إن وبذلــك يصــبح مــن الاعتــبارات الهامــة في هــذا الصــدد، في ســياق الا 

كانـت عملـيات الاشـتراء المنفردة التي تتم بموجب الاتفاق الإطاري يضاف بعضها إلى البعض                
 .الآخر، أو تجمع، فيما يتعلق بالعتبات المالية

ففـي نظـم معيـنة، مـثلا، توجـد قواعد تقضي بتجميع كل عمليات الاشتراء التي تقوم                   -٥٠
ية معينة، وكذلك عمليات الاشتراء التي تتم بموجب نفس الاتفاق          ـا هيـئة مـا في أي فترة زمن         

الإطـاري، حـتى إذا تمـت عملـيات الاشتراء بموجب عقود منفصلة، وتحظر على الهيئات تقسيم         
مـن توجـيه الاتحاد الأوروبي   ) ٩ (٩فالمـادة  . عملـيات الاشـتراء لـتفادي انطـباق العتـبات المالـية        

2004/18/EC  رة الــتي توضــع في الاعتـبار لــدى تقيــيم مــا إن   ، مـثلا، تــنص عــلى أنالقـيمة المقــد
كــان الاتفــاق الإطــاري داخــلا في نطــاق العتــبات المالــية هــي القــيمة المقــدرة القصــوى لجمــيع   

 .العقود المتوخاة للمدة الإجمالية للاتفاق أو النظام

قف على قيمة كل وإذا كانـت العتـبات المالية لانطباق الإجراءات التنافسية الرسمية تتو        -٥١
ــة، يمكــن أن يكــون         ــات الإطاري ــد عــلى حــدة وحســب ولا توجــد قواعــد خاصــة للاتفاق عق

فمثلا يمكن أن لا ينطوي     . الاشـتراء بموجـب الاتفاقـات الإطاريـة خـارج نطـاق نظـام الاشتراء              
الاتفـاق الإطـاري غـير الملـزم عـلى إجـراءات اشـتراء أو عقـد اشتراء، ويمكن أن تكون طلبات                      

حيثما يكون كل طلب اشتراء يقدم بموجب الاتفاق      ( المـنفردة أقـل من العتبات المالية         الاشـتراء 
 )81().الإطاري هو عقد الاشتراء الوحيد

 



 
 
 

A/CN.9/WG.I/WP.44 

 16 
 

  شروط الإعلان والنشر -هاء 
في بعـض نظـم الاشـتراء، لا تنطـبق شـروط الإعـلان والنشـر على الاتفاقات الإطارية،              -٥٢

 مــن إجــراءات الإرســاء، مــثل نشــر إعلانــات عــن أو في بعــض الحــالات لا تنطــبق عــلى أجــزاء
التي تسمح للدولة المشترعة    ( من القانون النموذجي     ١٤قـرارات إرسـاء العقـود بموجـب المـادة           

 ).بأن تحدد عتبة لا تشترط تلك الإعلانات إذا كانت قيمة العقد أقل منها

طــاري وتم إرســاؤه فمــثلا إذا أُعلــن عــن المــرحلة الأولى مــن عملــية إرســاء الاتفــاق الإ  -٥٣
، لا يلـزم إصـدار إعـلان آخـر عن طلبات      EC/2004/18وفقـا لأحكـام توجـيه الاتحـاد الأوروبي          

 .التي تقدم عملا بالاتفاق الإطاري)) العقود المنفردة" (call-offs("الاشتراء المنفردة 

الـتي تتم   وفي الولايـات المـتحدة، لا يلـزم نشـر الطلـبات أو عملـيات الاشـتراء المـنفردة                     -٥٤
ويشترط نشر قائمة بالاتفاقات الإطارية بين الوكالات، غير أا         . بموجـب الاتفاقـات الإطاريـة     

 )82(.ليست متوفرة حاليا

وبموجــب الاتفــاق المــتعلق بالاشــتراء الحكومــي، يمكــن نظــريا للاشــتراط الــنمطي بــأن    -٥٥
 بأن ينشر المشترون    تنشـر الجهـة المشـترية إعلانـا بشـأن كـل عملـية إرساء على حدة أن يقضي                  

 غير أن منظمة التجارة العالمية      )83(.إعلانـا عـن كـل طلـب اشـتراء يقـدم بموجـب اتفاق إطاري               
قـررت أن عملـيات إرساء المرحلة الثانية معفاة من اشتراطات الإعلان والنشر المنصوص عليها               

 )84(.في ذلك الاتفاق

ء المقدمة أو العقود المرساة     وقـد لاحـظ معلّقـون أن نشـر إعلانـات عن طلبات الاشترا              -٥٦
لــه قــيمة كــبيرة فــيما يــتعلق بالاتفاقــات الإطاريــة، حيــث يتــيح إمكانــية أن تكــون هــناك بعــض 
الـرقابة عـلى مـا إن كانـت الاتفاقـات الإطارية مع مورد واحد يعمل ا وفقا للقواعد المقررة،                  

ة للاتفاقات الإطارية مع موردين     وعـلى الطـريقة التي تقدم ا الطلبات في مرحلة الإرساء الثاني           
ولوحـظ أن الـنص عـلى تجمـيع مقاديـر العقـود الـتي تـبرم بموجـب الاتفـاق الإطاري                      . مـتعددين 

لأغـراض النشـر يمكن أن يكفل أن تكون الإجراءات أكثر شفافية مما قد تكون عليه لولا ذلك        
يجـب أن يعلـن حتى إذا       فـيما يـتعلق بعملـيات الاشـتراء الصـغيرة، لأن الاتفـاق الإطـاري نفسـه                  

 )85(.كان الإعلان عن عمليات الاشتراء الصغيرة غير لازم
 

  إعادة النظر -واو 
يقضـي العديـد مـن الـنظم بـأن المـرحلة الثانـية مـن عملية الإرساء معفاة من آلية إعادة                       -٥٧

 .النظر المماثلة للآلية المتوخاة في الفصل السادس من القانون النموذجي
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ررت مـنظمة الـتجارة العالمـية أيضـا أن قـرارات الإرسـاء الـتي تـتم في المرحلة                    فمـثلا، ق ـ   -٥٨
 )86(.الثانـية معفـاة مـن إجراءات آلية إعادة النظر الواردة في الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي               

 عــلى أنــه، بعــد إبــرام الاتفــاق الإطــاري، EC/2004/18وبالمــثل، يــنص توجــيه الاتحــاد الأوروبي 
. قـود المـنفردة المـبرمة بموجـب ذلـك الاتفاق الإطاري خاضعة لآليات إعادة النظر               تكـون الع   لا

وتـبعا لذلـك، علّـق مراقـبون بأنـه يمكـن أن تكـون هـناك مخاطر دد التنافس المجدي في المرحلة                       
 .الثانية

بوظيفة إعادة النظر   ) GAO(وفي الولايـات المتحدة، يضطلع مكتب المساءلة الحكومي          -٥٩
وفي معظــم الحــالات قــد لا يطلــب ). ”bid protests“وتســمى الطعــن في العطــاءات (الاتحاديــة 

ــنفردة الــتي تقــدم بموجــب اتفــاق إطــاري، لأن       ــبات الاشــتراء الم ــنظر في طل المــوردون إعــادة ال
 )87(.الاتفاق الإطاري نفسه يخضع لإعادة النظر

 
 الحواشي 

دة بالدولارات، كنسبة من المبالغ الملتزم ا للاشتراء على نطاق الحكومة الاتحادية في الولايات المتح (1)  
 United States Government Accountability Office, Civilianانظر . ٢٠٠٢ إلى عام ١٩٩٧من عام 

Agency Compliance with Task and Delivery Order Contracts, GAO Rep. No. 03-983, at 6 (August 

2003). 
للإنفاق تبعا لطبيعة طلب الاشتراء، مع إيلاء الاعتبار لذلك يمكن أن يختلف المورد الذي يقدم أفضل مردود  (2) 

لأي تخفيضات في السعر تمنح على أساس طلب الاشتراء، ومدى توافر موظفي المورد للاضطلاع بأعمال 
معينة، والتطورات التي تحدث في منتجات المورد بين وقت إبرام الاتفاق الإطاري ووقت إصدار طلب 

 .خرىالاشتراء، أو أي عوامل أ
: ٢٠٠٤مارس / آذار٣١ المؤرخان EC/2004/18 و EC/2004/17توجيها البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا  (3) 

 المنسق لإجراءات الاشتراء للجهات التي تعمل في قطاعات خدمات المياه والطاقة والنقل EC/2004/17التوجيه 
 بإرساء عقود الأشغال العمومية وعقود  بشأن تنسيق الإجراءات الخاصةEC/2004/18والبريد، والتوجيه 

 Official Journal of the European Union, No. L(التوريد العمومي وعقود الخدمات العامة، على التوالي 

134, 30 April 2004, pp. 1 and 114 et seq, also available at 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/legislation_en.htm .( ويسمح التوجيه
2004/17/EC 2004/18ويحتوي التوجيه .  منه بالاتفاقات الإطارية١٤ في الفقرة/EC منه على ٣٢ في المادة 

أحكام أكثر تفصيلا عن الاتفاقات الإطارية، وستراعي هذه المذكّرة تلك الأحكام الأخيرة لدى النظر في 
 .تحاد الأوروبي ودوله الأعضاءاستخدام الاتفاقات الإطارية في الا

 accords-cadres, marches de clientèle, marches àفي الفرنسية مثلا، تطلق عليها تسميات شتى، مثل  (4) 

commande and marchés fractionnés وبالاسبانية ،acuerdos marco, acuerdos de suministro and 

contratos con fecha de entrega indefinida o de suministro cuantitativo indefinido. 
 (5) Arrowsmith S., “Framework purchasing and qualification lists under the European Procurement 

Directives: Part I”, (1999) 8 P.P.L.R, 115. 
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. الموردين قد يصعب تصنيفهاغير أنه صحيح أيضا أن بعض أنواع الاتفاقات الإطارية وبعض أنواع قوائم  (6) 

 . استخدام قوائم الموردينAdd.1 و A/CN.9/WG.I/WP.45وتناقش الوثيقة 
 لدى إدارة الخدمات العامة [يجب على البائع، لكي يصبح مقاولا مسجلا في الجدول "في الولايات المتحدة،  (7) 

)GSA] [(م أولا ]أي لكي يحوز ما يناظر الاتفاق الإطاريعرضا تلبية للالتماس المنطبق الصادر من ، أن يقد
وترسي إدارة الخدمات العامة العقود على الشركات المسؤولة التي تعرض أصنافا تجارية . إدارة الخدمات العامة

انظر كذلك ". تدخل في نطاق الأوصاف العامة المبينة في التماسات الإدراج في جداول إدارة الخدمات العامة
 =http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/channelView.do?pageTypeId=8199&channelPageالموقع الشبكي 

%2Fep%2Fchannel%2FgsaOverview.jsp&channelId=-13464. 
 - باستخدام التكنولوجيات الإلكترونية -علّق مراقبون بقولهم إن إرساء العقود في المرحلة الثانية يمكن أن يتم  (8) 

 .سابيع أو الأشهر التي تلزم لدى استخدام أساليب الاشتراء الأخرىفي ساعات، بدلا من الأ
يعتبر بعض المعلقين الاتفاقات الإطارية أفضل من قوائم الموردين فيما يتعلق بالاشتراء العاجل في حالات مثل  (9) 

في القانون التي يمكن أيضا اشتراؤها باستخدام أسلوب طلب تقديم عروض الأسعار الوارد (المرافق الخدمية 
غير أن معلّقين آخرين يشددون، وخصوصا فيما يتعلق "). التسوق"النموذجي والذي يعرف أيضا باسم 

 .بالمرافق الخدمية، على ما ينشأ في أسلوب التعاقد الخارجي هذا من مجازفات متعلقة بالنوعية
 لتلقي طلبات اشتراء في المستقبل، بحيث بعض التوقع) ين(يمكن أن يتعزز الضمان إذا كان الاتفاق يعطي المورد (10) 

ويمكن . في المعدات والماكينات اللازمة، وخصوصا فيما يتعلق بمنتج موصى عليه) وا(يزداد احتمال أن يستثمر
 إما لحماية الموردين من –أن ينص في الاتفاق على حد أقصى للكمية بغية التحسب للطلب العالي غير المتوقع 

توقعة من طلبات الاشتراء أو للسماح للجهات المشترية بالبحث عن مصادر توريد أكثر تلقي مستويات غير م
 .مؤاتاة يوفرها مورد أكبر

 (11) U.S. Office of Management & Budget, Office of Federal Procurement Policy, “Best Practices for 

Multiple Task and Delivery Contracting”, 7 (Washington, D.C.: July 1997), available at 

http://www.acqnet.gov/Library/OFPP?/BestPractices/BestPMAT.html. 
يمكن نظريا أن تستخدم الاتفاقات الإطارية التي من هذا النوع في عمليات الاشتراء التي يمكن أن تتم بطريقة  (12) 

. فعات لإتاحة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطةمريحة في دفعة واحدة ولكن الجهة المشترية تقسمها إلى د
 .غير أن المعلومات المقدمة إلى الأمانة لم تشر إلى حالات استخدمت فيها تلك الاتفاقات في الواقع لهذا الغرض

 .مثل اثيوبيا وبوركينا فاسو وشيلي والصين والمكسيك والنيجر (13) 
، الباب الخامس، والمرسوم رقم ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١ المؤرخ ٦٦٦-٨انظر، مثلا، القانون البرازيلي رقم  (14) 

 .٧١، وفي فرنسا قانون الاشتراء العمومي، المادة ٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٩ المؤرخ ٩٣١-٣
انظر المرفق (تتفاوض منظمة التجارة العالمية حاليا على مشروع تنقيحات للاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي  (15) 

، المتاح للمفاوضات التجارية المتعددة الأطرافالختامي المشتمل على نتائج دورة أوروغواي للبيان ) ب (٤
، ويمكن تعديل ذلك )http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_e.pdfعلى الموقع الشبكي 

أن إدراج ذلك المشروع ليشمل حكما محددا بشأن الاتفاقات الإطارية، رغم أن بعض الدول الأعضاء يرى 
 .الحكم لن يكون ملائما

 .من البلدان التي ليست لديها أحكام ذا الصدد سيراليون والكاميرون ومصر ونيجيريا (16) 
 .٢٠٠٣ لعام ٨ على التوالي من قانون الاشتراء العمومي بملاوي، القانون رقم ٣٠ و٢٩المادتان  (17) 
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، الصادرة ٢٠٠٥ من لوائح الاشتراء التنـزانية لعام ٥٧يوبيا، والمادة  من قانون الاشتراء العمومي بإث٢-٥المادة  (18) 

 ).٢٠٠١ لعام ٣القانون رقم (بموجب قانون الاشتراء العمومي 
 (19) Decret N°2003-269/Pres/Pm/Mfb. 
 (20) Code des marchés publics ٦٥، المادة. 
 Marchés de، الفصل السادس،٢٠٠٢يوليه /وز، تمCode des marchés publics, décret n°2002-550انظر  (21) 

clientèle ou à commande ٢٦، المادة. 
 (22) Décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant 

réglementation des marchés publics. 
 (23) Décret n° 95-401/p-rm portant code des marches publics. 
 (24) Décret n° 2-98-482, fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que 

certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, article 5. 
ديسمبر /، كانون الأولDécret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Public، ٨المادة  (25) 

٢٠٠٢. 
 (26) Projet de Directive ٣٧ و٣٦ و٧، المواد. 
، "Government Procurement Management Implementation for Central Agencies"لوائح وزارة المالية،  (27) 

 .٣٢ و ٣١البندان 
 .قة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصينمعلومات قُدمت إلى الأمانة من حكومة منط (28) 
 . للاطلاع على الأحكام الموجودة في تايلند ومنغوليا٤٥انظر الفقرة  (29) 
أحكام وشروط معدة استخدام الأعمال "ويشير الموقع المسمى . قُدمت إلى الأمانة معلومات عن هذه الممارسة (30) 

يدير نظاما يسجل فيه الموردون أنفسهم لكي يقوموا بالتعامل ، الذي )"GeBIZ(التجارية الإلكترونية الحكومية 
التجاري مع الحكومة إلكترونيا، إشارة محددة إلى إمكانية استخدام الاتفاقات الإطارية، بما فيها تلك التي تتعلق 

 ).‘تعريف الاتفاقات الإطارية’ من ١٢البند (بعروض أسعار من الموردين 
 .EC/2004/18 من التوجيه ٣٢المادة انظر على وجه الخصوص  (31) 
 (32) Code des marches publics, Decret No.2004-15 ٧١ و ٧٠، المادتان ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٧، المؤرخ ،

والممارسة المتبعة في إطار . ويجري تحديثه حاليا لمراعاة توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن الاشتراء
تميز الأحكام بين نوعين من الاتفاقات الإطارية يمكن استخدامهما عندما : ا يليالقانون الحالي هي كم

النوع الأول هو الاتفاقات . يتسنى تنظيم الجدول الزمني للأعمال أو نطاق الأعمال تنظيما كاملا في العقد لا
 مقدار أدنى منصوص الإطارية المشتملة على طلبات اشتراء، والتي تكون الجهة المشترية ملزمة بموجبها بشراء

عليه، وجميع احتياجاا من السلع أو الإنشاءات أو الخدمات ذات الصلة، من المورد المعني، في حدود مقدار 
ويبرم هذا النوع من الاتفاقات عادة في شكل اتفاق مع مورد واحد، رغم أنه يسمح بإبرام اتفاق مع . أقصى

يقوم مورد واحد بكل الأعمال أو عندما يلزم إبرام اتفاق مع موردين متعددين إذا كان من المستحيل أن 
يعمل بالنوع الثاني من الاتفاقات الإطارية باستخدام طلبات اشتراء . (موردين متعددين من أجل أمن التوريد

ويشترط ). مشروطة، تكون الجهة المشترية ملزمة بموجبها بشراء كمية معينة فقط، مع خيار شراء كمية أكبر
 .لتنافس في المرحلة الأولى على أساس القيمة العليا المقدرة للمشتريات المتوقعةا
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، بصيغته المعدلة، على الموقع الشبكي )SFS 1992:1528(يمكن الاطلاع على قانون الاشتراء  (33) 

http://www.nou.se/pdf/louenglish.pdf. 
ية أن الاتفاقات الإطارية لم تكن منافية لتوجيهات يرى مكتب التجارة الحكومية التابع للحكومة البريطان (34) 

الاتحاد الأوروبي السابقة، من حيث إن إبرام الاتفاق الإطاري يمكن أن يتم إما وفقا للتوجيهات إذا كان 
الاتفاق عقدا ملزما مع التزامات شراء، أو يكون الاتفاق خارجا عن نطاق تلك التوجيهات بسبب عدم 

وعمليات الاشتراء التي تتم بموجب . هة المشترية بأن تقوم بأي اشتراء على الإطلاقوجود التزامات على الج
الاتفاق الإطاري هي عقود تنطبق عليها التوجيهات، وكانت المفوضية الأوروبية تشعر بالقلق من أن تلك 

ت معالجة وقد تم. العمليات لا ترسى وفقا للتوجيهات إذا حدثت تغييرات في المواصفات في تلك المرحلة
انظر كذلك المذكّرة الإعلامية . الموقف الآن بإصدار توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن الاشتراء

، المتاحة على الموقع الشبكي ٢٠٠٣فبراير /الصادرة من مكتب التجارة الحكومية، شباط
http://www.ogc.gov.uk/embedded_object.asp?docid=1000330وانظر ،Arrowsmith S., “Case 

Comment: Framework Agreements under the UK Procurement Regulations: the Denfleet Case,” 

2005 PUB. PROC. L. REV. NA86. 
يمكن أن يصدر طلب الاشتراء المنفرد إما بتطبيق الأحكام المبينة في الاتفاق الإطاري أو، إذا لم تحدد جميع  (35) 

وتنص التوجيهات . لاتفاق الإطاري، فبإجراء منافسة أخرى بين أطراف الاتفاق الإطاريالأحكام مقدما في ا
على أن إعادة فتح باب التنافس ينبغي أن تمتثل لقواعد معينة دف إلى ضمان المرونة واحترام المبادئ العامة 

 مدة الاتفاق الإطاري ولنفس الأسباب، لا ينبغي أن تتعدى. للتوجيهات، وخصوصا مبدأ المعاملة المتساوية
 .عادةً أربع سنوات

 ;RT1 I 2000, 84, 534(، ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول١٩انظر قانون الاشتراء العمومي، المؤرخ،  (36) 

consolidated text RT I 2001, 40, 224( لة، ٢٠٠١أبريل / نيسان١، الذي دخل حيز النفاذ فيبصيغته المعد ،
 .http://www.rha.gov.ee/eng/?nav_PeaLink=Oigusaktid&id=15والمتاح على الموقع الشبكي 

 .http://www.hansel.fi/index.php?id=286&action=emptyانظر الموقع الشبكي  (37) 
، قانون الاشتراء العمومي، المتاح على الموقع الشبكي ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٢٩القانون المؤرخ  (38) 

http://www.uzp.gov.pl/. 
، والمتاح على الموقع الشبكي ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٢٤ المؤرخ ٥٣٢/٢٠٠٣انظر القانون رقم  (39) 

http://www.uvo.gov.sk/english/stat02a/stat02a.htm. 
تعمل النرويج بنظام اشتراء يتفق مع نظام المنطقة الاقتصادية لأوروبية، ويتبع مجموعتين من اللوائح عملا  (40) 

، ويمكن الاطلاع عليه على الموقع الشبكي )بصيغته المعدلة (١٩٩٩يوليه / تموز١٦ المؤرخ في ٦٩م بالقانون رق
http://www.dep.no/odin/english/norway/foreign/032091-991532/dok-bn.html . غير أن الهيئة الأوروبية

 إطارية معينة دون تطبيق  أن النرويج سمحت بإبرام اتفاقات٢٠٠٣لمراقبة التجارة الحرة لاحظت في عام 
انظر الموقع الشبكي (توجيهات الاتحاد الأوروبي التي كانت سارية في ذلك الحين 

http://www.eftasurv.int/information/annualreports/dbaFile4066.pdf.( 
تاح على الموقع ، الم٢٠٠٤مارس /انظر قانون الاشتراء العمومي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، آذار (41) 

 .http://www.sigmaweb.org/PDF/Laws_PUP/FYROM_PPL_Mar_2004.pdfالشبكي 
 ..Ley de compras 19.886, Capítulo VI, artículo 30, d: تعمل بموجب (42) 
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واللوائح الصادرة ) قانون الاشتراء الحكومي (١٩٩٧يونيه / حزيران٩ المؤرخ في ٢٦٨٥٠انظر القانون رقم  (43) 

 .٩٦-٨٨جبه، وخصوصا المواد بمو
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados(انظر قانون الأشغال العمومية والخدمات ذات الصلة  (44) 

con las Mismas( ٤٧، المادة. 
 ١٩ المؤرخ ٩٣١-٣، الباب الخامس، والمرسوم رقم ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١ المؤرخ ٨٦٦٦القانون رقم  (45) 

 .٢٠٠١تمبرسب/أيلول
 .٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٩ المؤرخ ٩٣١-٣المرسوم رقم  (46) 
 ١٩ المؤرخ ٩٣١-٣، والمرسوم رقم ٥٧، المادة ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١ المؤرخ ٨٦٦٦القانون رقم  (47) 

 .٤-٢، المادة ٢٠٠١سبتمبر /أيلول
 .www.arnet.gov/farي  من لائحة الاقتناء الاتحادية، المتاحة على الموقع الشبك٥٠٤-١٦المادة  (48) 
، وجدول الإرساء المتعدد )SAS(جدول الإرساء الوحيد : ترسي إدارة الخدمات العامة ثلاثة أنواع من العقود (49) 

)MAS(د واحد، وتصنع الأصناف . ، وجدول الصيانة والإصلاحوبموجب جدول الإرساء الوحيد يوجد مور
 تجارية، وتكون عمليات الاشتراء لمنطقة جغرافية معينة، حسب المواصفات العسكرية الاتحادية أو كأصناف

وبموجب جدول الإرساء المتعدد يوجد موردون متعددون، دون ضمان . وترسى نتيجة لتقديم عطاءات مختومة
كميات غير محددة، وتحدد الأسعار على /للبيع، ويكون الموردون حائزين على عقد مواعيد تسليم غير محددة

 .م من قوائم الأسعار التجاريةأساس حسو
 من لائحة الاقتناء الاتحادية، التي بموجبها تعتبر طلبات الاشتراء المقدمة استنادا إلى جدول إرساء ٤٠٤-٨المادة  (50) 

 .متعدد، باستخدام الإجراءات المبينة، صادرة باستخدام تنافس تام ومفتوح
داول الإرساء المتعدد، الموحدة إلى حد بعيد عبر فئات المنتجات يمكن الوصول إلى التماسات العروض لعقود ج (51) 

المختلفة، عن طريق قاعدة البيانات الإلكترونية لإدارة الخدمات العامة، على الموقع الشبكي 
www.gsaelibrary.gsa.gov .د يعرض أسعارا معقولةوعموما تقبل إدارة الخدمات العامة أي مور. 

ار لعقود جداول الإرساء المتعدد إلى التسعير التجاري لدى البائع؛ وبموجب شرط الزبون يستند تحديد الأسع (52) 
الأكثر رعاية، يلتزم البائع بتخفيض أسعاره الخاصة بجدول الإرساء المتعدد إذا خفض أسعاره لفئة من الزبائن 

 Price Reductionsانظر .  المرجعيةالتجاريين قبلتها إدارة الخدمات العامة والبائع باعتبارها فئة زبائن البائع

clause, GSAAR 552.238-75, 48 C.F.R. § 552.238-75 (September 1999); U.S. General Services 

Administration, Office of Inspector General, “Special Report – MAS Pricing Practices: Is FSS 

Observing Regulatory Provisions Regarding Pricing?” (24 October 2001) (available at 

http://www.gsa.gov/gsa/cm_attachments/GSA_DOCUMENT/masrpt_R2E-c7B_0Z5RDZ-i34K-

pR.pdf). 
 من ٧، الصادرة بموجب البند )CPGs( من مبادئ الكومنولث التوجيهية للاشتراء ٦٨-٨ و ٦٧-٨البابان  (53) 

 .١٩٩٧ة لعام لوائح الإدارة المالية والمساءل
اتفاق يشتمل على عرض من مقاول محتمل وقبول لذلك العرض من الحكومة "عرفت هذه العقود بأا  (54) 

وبوجود الاتفاق الدائم، . للدخول في عقد في المستقبل وفقا لأحكام وشروط منصوص عليها في الاتفاق الدائم
." تفاوض عليها خلال المدة الزمنية المحددةيوجد التزام من جانب الحكومة بأن تتحصل على الخدمات الم

 حكومة كولومبيا البريطانية، كندا، وزارة المالية، مكتب المراجع العام، مصطلحات دليل السياسات 
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 /http://www.fin.gov.bc.ca/ocg/fmb/manualsوالإجراءات الجوهرية، المتاحة على الموقع الشبكي 

CPM/Glossary.htm. 
 Vendor of Record)‘ البائع المسجل‘ الكندية أن تستخدم عرضا دائما عندما تستخدم نظام يجوز للهيئات (55) 

(VOR))ا "ونظام البائع المسجل هو .  استخداما مباشرا لشراء السلع والخدمات عملية اشتراء تلتمس
 بالفعل علاقة تجارية مجلس محلي عطاءات أو اقتراحات من مجموعة مختارة من البائعين الذين أقامت معهم/بلدية
مورد كفء ويمكن التعويل عليه وفعال "والهدف من استخدام نظام البائع المسجل هو أن يكون هناك . مرضية

من حيث التكلفة يكون متاحا عند الحاجة إليه دون مواجهة التكاليف الإدارية التي تلزم للحصول على عدة 
 a Guide to Developingؤون البلديات والإسكان،حكومة أونتاريو، كندا، وزارة ش." عروض سعرية

Procurement Bylaws, Meeting the Requirements of the Municipal Act, 2001, at 24 (July 2003), 

available at http://www.mah.gov.on.ca/userfiles/HTML/nts_1_11349_1.html. 
 /PWGSC, Supply Manual, section 9J, especially 9J1, available at http://www.pwgsc.gc.caانظر  (56) 

acquisitions/text/sm/sm-e.html. 
 .http://www.pwgsc.gc.ca/acquisitions/text/sm/sm-e.htmlيمكن الاطلاع عليه على الموقع  (57) 
 .http://sacc.pwgsc.gc.ca/sacc/index-e.jspيمكن الاطلاع عليه على الموقع  (58) 
 الاطلاع على المزيد من التفاصيل عن العروض الدائمة وترتيبات التوريد في الفصل الخامس من الكتيب يمكن (59) 

 .١٥٣-٥الإرشادي بشأن التوريد، ابتداء من الفقرة 
يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات، وخصوصا بشأن استخدام الاشتراء الإلكتروني من أجل أتمتة عملية  (60) 

 ) DGS&D( الأسعار، على الموقع الشبكي للمديرية العامة للإمدادات والتخلص المناقصة وعقود
)www.dgsnd.gov.in.( 

ففي فرنسا، مثلا، يعتبر . يكون الاتفاق في معظم النظم عقدا ملزما إذا تعهد كل من الطرفين بالتزام بموجبه (61) 
ت الإطارية المتوخيين في القانون كليهما الاتفاق الإطاري عقدا ملزما للطرفين كليهما، لأن نوعي الاتفاقا

وإذا كان الاتفاق غير مشتمل على . ينطويان على التزام على الجهة المشترية بأن تقوم بحد أدنى من الاشتراء
التزام على الجهة المشترية بأن تقوم بحد أدنى من الاشتراء فيمكن في بعض النظم اتخاذ خطوات قانونية، 

نجليزي مثلا، لجعل الاتفاق عقدا ملزما رغم ذلك، أو يمكن أن يترك ليظل كما هو كالسند في القانون الإ
 .اتفاقا غير ملزم

لا يرجح أن يكون الاتفاق الإطاري الذي لا يلزم المورد بأن يلبي طلبات الاشتراء التي تقدم بموجبه مفيدا  (62) 
ولا تكفل الترتيبات غير الملزمة أي أمن . عللجهة المشترية، ولذلك لا يرجح أن تصادف حالات منه في الواق

إمدادي، ولذلك يكون وجود مصادر توريد بديلة مهما، كما أن تلك الترتيبات غير ملائمة بالنسبة 
علاوة على أن الطابع غير اليقيني للترتيب لا يرجح أن يزيد إلى الحد الأقصى وفور . للمنتجات الحرجة

غير أنه يمكن أن تكون هناك وفور للجهات المشترية في . قها الترتيب الملزمالتكاليف والزمن التي يمكن أن يحق
إبرام هذا النوع من الترتيبات، إذا كانت هناك توقعات واقعية للقيام بأعمال تجارية، حتى وإن لم تكن هناك 

 .التزامات قانونية قطعية
 Public Procurement Policy, CC/2005/03_rev 1ت،المفوضية الأوروبية، المديرية العامة للسوق المحلية والخدما (63) 

of 14.7.2005, page 3. 
يمكن الاطلاع على مثال لنظام لا يسمح فيه بعمليات الاشتراء خارج نطاق الاتفاق الإطاري في قانون  (64) 

 .٧١ و ٧٠المشتريات العمومية الفرنسي الحالي، المادتين 
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 .تفاقات الإطارية مع مورد واحد وفي العقود الخاصة بخدمات المهنيينينص على أتعاب الاحتجاز عادة في الا (65) 
 .توجد أحكام مناظرة بشأن إجراءات المناقصة المحدودة واشتراء الخدمات (66) 
 .غير أن بعض المعلّقين يرون أن الكمية يمكن أن تفسر بأا تشمل التقدير (67) 
 .٣٢أعلاه، الحاشية  (68) 
) C.F.R. § 2.101 48( من لائحة الاقتناء الاتحادية ١٠١-٢تعريفا واسع في المادة " جاريالصنف الت"يعرف  (69) 

بحيث يشمل السلع والخدمات المتوافرة تجاريا بصفة عامة، والأصناف المتعلقة بتلك الأصناف والمتوافرة على 
 من لائحة الاقتناء ١٢ء انظر الجز(مبسطة " الأصناف التجارية"وفي حين أن اللوائح الخاصة ب . نطاق واسع

، فإن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة اقترحت مؤخرا تخفيض الشروط ))C.F.R. Part 12 48(الاتحادية 
القانونية بقدر أكبر بالنسبة للأصناف التجارية المتوافرة على نطاق واسع وفورا، التي تسمى أيضا أصنافا 

 . ، بما في ذلك الإمدادات والخدمات على السواء)commercial off-the-shelf" (تجارية متاحة في السوق"
69 Fed. Reg. 2447) ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١٥(( 

 (70) “Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers,” May 2004, 

paragraph 4.5, available at http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/ 
PROCUREMENT/0,,pagePK:84271~theSitePK:84266,00.html. 

، أولان باتور، المتاح على الموقع الشبكي ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٤انظر قانون الاشتراء العمومي المنغولي،  (71) 
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/monlaw_2000.doc. 

 .٢٠٠٣ لعام ٨راء العمومي رقم قانون الاشت (72) 
 .Decret No 2003-369/PRES/PM/MFB من ٩المادة  (73) 
 . أعلاه٢١، الحاشية Code des marchés publics من ٢٧ و ٢٦المادتان  (74) 
 . أعلاه٢٤، الحاشية Décret n° 2002-3158 من ٨المادة  (75) 
 (76) Décret présidentiel n° 02-250 [at end of doc.] du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 

juillet 2002 portant réglementation desmarchés publics أعلاه٢٢، الحاشية . 
 . أعلاه٢٥، الحاشية Décret n° 2002-3158 من ٨المادة  (77) 
 على المدة القصوى غير أن القانون لا يستبعد أن تزيد مدة طلب اشتراء منفرد بموجب الاتفاق الإطاري (78) 

 .للاتفاق الإطاري نفسه البالغة أربع سنوات
يوليه من السنة التالية للسنة التي يبرم فيها العقد، بحد أقصى قدره ثلاث / تموز١المدة محددة في أرمينيا بيوم  (79) 

 .سنوات
  يورو ٢٤٩ ٠٠٠و عموما مثلا الحد الأدنى في الاتحاد الأوروبي لانطباق توجيهاته المتعلقة بالاشتراء ه (80) 

 ١٦المادة ) ( يورو في حالة عقود التشييد٦٢٤ ٠٠٠ يورو لمعظم عقود التوريد والخدمات، و ٤٩٩ ٠٠٠(
 ).EC/2004/18 من التوجيه ٧، والمادة EC/2004/17من التوجيه 

 الترتيبات التي لا على سبيل المثال فإن إجراءات المناقصة الواردة في القانون النموذجي لا تتوخى هي أيضا (81) 
على أن ) ٤ (٣٦وعلى وجه الخصوص، تنص المادة . ينعقد بموجبها عقد ملزم إلا عند تقديم طلبات اشتراء

 .ينشأ عند قبول العطاء" الاشتراء"عقد 
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غير أن الموقع الشبكي الذي ينبغي أن يحتوي على القائمة . ٦-٥انظر لائحة الاقتناء الاتحادية، القسم الفرعي  (82) 

، يوجد به http://www.contractdirectory.govالمشار إليها الخاصة بالاتفاقات الإطارية بين الوكالات، وهو 
 ".وظيفة دليل العقود المبرمة بين الوكالات معلّقة مؤقتا"إعلان يقول إن 

 .١-الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي، المادة الثامنة عشرة (83) 
 Review of National Implementing“ية، اللجنة المعنية بالمشتريات الحكومية، منظمة التجارة العالم (84) 

Legislation: United States,” Sec. V (GPA/50 (01-2999) (15 June 2001)), available at 

http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/PLURI/GPA/50.doc. 
اري تكاليف الإعلان التي تكون لولا ذلك مفرطة فيما يتعلق بعمليات يمكن أيضا أن يبرر حجم الاتفاق الإط (85) 

 .الاشتراء الصغيرة
 :Review of National Implementing Legislation“منظمة التجارة العالمية، اللجنة المعنية بالاشتراء الحكومي،  (86) 

United States,” Sec. V (GPA/50 (01-2999) (15 June 2001)), available at http://docsonline.wto.org/ 
DDFDocuments/t/PLURI/GPA/50.doc. 

 .باستثناءات محدودة (87) 
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